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ة  ه، مما تسبب في أضرار بیئ الغ ف ل م ش طرة الإنسان على البیئة، واستغلال مواردها  س ،حیث سمحت 

ة وا ما لوثت البیئة الجو ا،  ا ومعنو ا وجسد ة والبرة، الأمر الذ جعل مختلفة أصابت الإنسان ماد لمائ
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قا للعدالة، وهو  ة المتسبب في التلوث وضمان تعوض عادل للمضرور تحق ة من التلوث، مع تحدید مسؤول خال

ة ا ن تجسیده من خلال  آل م ة علتأمین ما  ة عن الأضرار البیئ   .ن المسؤول

ة   :الكلمات المفتاح
ار عالضرر البیئي ،التلوث البیئي، التأمین  ض، التأمین الاج ة، التعو   .ن المسؤول
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Environmental damage and compensation under the liability 
insurance mechanism  

Summary : 
The advent of the industrial  revolution which was pregnant  with different 

instruments and machinery had a  significant influence on human life in the sense that 
it granted humans  control over nature to exploit its resources in an exaggerated way, 
which has led to various environmental casualties such as air, aqua and earth 
pollution ;whose effects could be seen  both  physically and mentally; The fact which 
endangered mankind putting it a troublesome situation and which requires finding 
remedies by means of adopting environmental laws  with the intent of providing a 
neat and clean environment which is free of pollution in addition to define the 
responsibilities of those who   pollute as well as  guaranteeing a fair compensation for 
victims of pollution through the mechanism of environment damage responsibility 
insurance. 

 keywords: Environmental damage, environmental pollution, liability insurance, 
compensation, compulsory insurance. 

Dommages environnementaux et indemnisation dans le cadre du 
mécanisme d'assurance responsabilité  

Résumé: 
             La révolution industrielle, dont l’un des aspects se manifeste par  la création 
des machines et d’équipements, a eu un impact considérable sur la vie des humains. 
Cependant, ces derniers ont mené une exploitation exagérée des ressources de 
l’environnement  en causant divers dommages tant  environnementaux, physiques 
que moraux ainsi que les pollutions de l’eau, de l’air et des sols. Pour faire face à ces 
difficultés, il s’avère plus que nécessaire  de trouver des solutions se résumant par 
l’adoption d’une législation  environnementale afin  d’avoir  un environnement 
propre et sans pollution. Ce qui  se fait, dans le cadre du mécanisme d’assurance de  
responsabilité,  par la détermination de  la responsabilité du pollueur et 
l’indemnisation équitable des victimes afin que justice soit rendue. 

Mots clés: Dommages environnementaux, pollution de l'environnement, assurance 
de responsabilité, indemnisation, assurance obligatoire. 
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:مقدمّة   
ة البیئة من التلوّ  ما في عصرنا الحالي الذ  ،انشغالات المجتمعات ث من أهمّ عتبر موضوع حما لاس

اسات خطیرة تتمثّ  هزا، الأمر الذ نتجت عنا متمیّ ا وتكنولوجّ را صناعّ عرف تطوّ  ث الذ ل في أخطار التلوّ انع
اة على الأرض  .ینذر بتدمیر شامل للح

عتبر  لات المعاصرة، ث البیئيّ التلوّ و ه إخلالاً  من أخطر المش على ، وتأثیرًا سلبًّا وازن البیئيّ التّ  لأنّ ف
عّة الموارد ة في العالم الطّب ة التنم قّ قد ف ؛وحر ارثة حق عادا تنبئ  أخذ أ ح تدمیر البیئة  خذ تّ ة إذا لم تُ أص

  .نفسه الوقت ة فية والوقائّ دابیر العلاجّ الإجراءات والتّ 
انت المسؤولّ  ة فعّ ة تلعب دورا هامّ ة المدنّ وإذا   - ضرر البیئيالة للبیئة وإصلاح الّ ا في توفیر حما

ار ة أساسَ  اعت ه هذا الضّ ة،ولكن نظرا لما یتمیّ ة المدنّ المسؤولّ  تعوض المضرور من الأضرار البیئ رر من ز 
عة خاصةخصوصّ  ة تقف ة والعقدّ قصیرّ التّ  ؛ة بنوعیهاقلیدّ ة التّ ة المدنّ المسؤولّ قواعد  فإنّ  -ة تجعله ذا طب

 ّ امل عن الأضرار البیئّ  عاجزة عن ضمان ح ه من المضرور في الحصول على تعوض  ة لجبر ما لح 
یر  ات إعمال جوء إلى اعتماد قواعد جدیدة وتأمین المسؤولّ اللّ بل ضرر، الأمر الذ دفع للتف ة لتجاوز صعو

مفهومها التّ ة المدنّ المسؤولّ  ّ ة  ة بدیلة  عن الأضرار البیئّة ةن المسؤولّ عأمین واعتماد التّ  ،قلید ضمن آل
ادئ العدالةحقّ و  ،تعوض المضرور   . م

ات المتعلقة  لات والصعو عض المش أن موضوع الضرر البیئي لا یخلو من  ره یتضح  مما سب ذ
عة الضرر البیئي في حد  ات التي واجهت تطبی قواعد طب الإضافة إلى العق ذاته وتحدید مدلول التلوث 

ما أمام جسامة هذه الأضرار وعجزها على ضمان  ة على منازعات التلوث البیئي لاس ة التقلید ة المدن المسؤول
ة خلال هذه الدراسة  سنحاول من في ضوء ماسبتعوض عادل للمضرور،  ال ة عن الإش ة الإجا  ما :التال

ة في  عنالتأمین  ملائمة نظاممد  ةالمسؤول ةا تغط   ؟لأضرار البیئ
حث الأول    مفهوم الضرر البیئي: الم

ون   ون محققا ،قد وقع فعلا أو  شتر في الضرر أن  ة  ة المدن وف القواعد العامة في المسؤول
اشرا، ولكن الأمر یختلف في  ون ضررا م ا ،وأن  ون الضرر شخص محق الوقوع في المستقبل،وأن 

ة ة عن الأضرار البیئ   .المسؤول
أن هناك عرف الضرر ال : الضرر البیئي تعرف: الأولالمطلب  بیئي تعارف عدّة، فهناك من یر 

صیب عناصر البیئة أ البیئة في حد ذاتها، وهناك ضرر الضرر البیئي الذ  مفهومه الفني والذ  ضررًا 
ط الذ  صیبهم في أموالهم أو أجسامهم، أو صحتهم من خلال المح صیب الأشخاص نتیجة تلوث البیئة ف

ه الضرر   .)1(أصا
                                                            

ش، المفهوم القانوني للبیئة في ضوء أسلمة القانون المعاصر،(1) ر العري،،ص 2001أحمد محمد حش ،نقلا عن حمیدة 165دار الف
ات  ة الحقوق،جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي وآل ل توراه، جامعة الجزائر،  ضه، أطروحة د   57،ص2007-2006تعو
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ة: الفرع الأول   عض التعارف الفقه
ه الفرنسي  اء و الضرر الحاصل للأشخاص "یر أن الضرر البیئي هو ذلك  R. Dragoتعرف الفق الأش

ه شون ف ع  .)2( "عن طر الوسط الذ 
عرفه الأ ا في حدوثه  p Girodستاذ و ون الإنسان سب أنه العمل الضار الناتج عن التلوث البیئي الذ 

ستعملها الإنسان ار هذه العناصر  عة، على اعت الماء و الهواء والطب عناصر البیئة  لح أضرار    .)3(و
ة یر أن الضرر البیئي هو الأذ الحال أو المستقبلي الذ ینال من عنصر من عناصر البیئ اتجاه

عة والمتمثل في الإخلال البیئي سواء أكان صادراّ  عي أو المعنو أو فعل الطب المترتب عن نشا الإنسان الطب
  )4(من داخل البیئة الملوثة أم واردا إلیها

أن الضرر البیئي هو الأذ المترتب من مجموعة من الأنشطة  ي الذ یر  تعرف الأستاذ عبدالله تر
ة  ة والإنسان ع اشرة الطب اشرة أو غیر م صورة م ط البیئي لمجموعة من الأشخاص  التي تغیر من صفات المح

ة ة أوغیر ح ائنات أخر ح ا أو أن یلح الأذ  ة في أجسامهم وأموالهم أو یؤذیهم معنو   )5(عرضهم للإصا
عة الخاصة للضرر البیئي :الفرع الثاني    الطب

ه الضرر البیئي یتمیز بجملة من الخصائص  عة خاصة ،یختلف عن الضرر المتعارف عل تجعله ذا طب
لا  د الوقوع مستق ون الضرر محققا، أ وقع فعلا أو مؤ أن  ة التي تقضي  ة المدن في القواعد العامة للمسؤول

اشرة عن الخطأ اشرا ینجم م ون ضررا م ما  ض،  صیب طالب التعو ا، حیث  ون الضرر شخص   .،وأن 
ة أما الضرر البی ات الفن عة خاصة تثیر العدید من الصعو ة وهو ما و ئي فإنه یتمیز بخصائص وطب العمل

ر خصائصه ظهر من خلال ذ   :س
  : ضرر غیر شخصي: أولا

صیب   ارة عن ضرر  ة للبیئة ،وهو ع ة وغیر الحیو صیب الموارد الحیو الضرر البیئي هو ضرر 
هذا التعبیر  الدرجة  الأولى ،و ة له  ار أن البیئة هي الضح اعت ة، وهو ضرر عیني ، اشرة الموارد البیئ صفة م

اره ضررًا عینًّا لا ش ا من الوهلة الأولى،لأن اعت عدّ ضررا شخص خصًّا یجعل الح في التعوض  لا 
میز بین  الاتجاه الذ  م  ا، مما یدفع الى التسل ست شخصا قانون للمتضرر، وهو البیئة،علما أن هذه الأخیرة ل

                                                            
(2)D.Michel prieur ,Droit de l’environnement, Dalloz 2eme édition1991,p.729  
(3)Ibid,p.730 

عة  عبد(4) ة،الط ة المدن ضه في المسؤول ال الطائي، الضرر البیئي وتعو ي حمد الع ، منشورات الحلبي 2013،سنة الأولىالله تر
ة، ص   31-30ص الحقوق

  32،صنفسه مرجعال(5)
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ط )6(الضرر البیئي وضرر الضرر البیئي الأشخاص والأموال من خلال المح ، فهذا الأخیر هو ضرر یلح 
ه الضرر   . الذ أصا
ن ال م ه  ست مستقلة عن الكائنات وعل عة ل ار أن الطب ه على اعت ن الأخذ  م أن هذا التمییزلا  قول 

ونات البیئة،فهو  ارها جزءًا من م اعت ة  ة الكائنات الح البیئة سیؤد حتما إلى إصا مس  ل ضرر  ة،و الح
ا المساس  مس عناصرالبیئة، ولكنه شخصي لأنّ المساس بهذه المصادرؤد  لعدید من الحقوق أو ضررعیني 
مة  اة و الح في الصحة والح في التمتع ببیئة سل ما الح في الح فةو إعاقة ممارستها،لاس   .)7(نظ

ح المواطن في  ن الإشارة أنّ الدستور الجزائر في آخر تعدیل له أفرد مادة تتعل  م وفي هذا الإطار 
مة   . )8(بیئة سل

ا صیب الإنسان : ثان اسضرر    :الانع
اشرة، وإنما یتم ذلك عن طر عناصر البیئة   صفة م أضرار التلوث لا تصیب الإنسان أو أمواله 

ة العناصر ثم یلح الضرر  ق الماء أو الهواء أو الترة، حیث أن تلوث عنصر منها یؤد إلى تلوث  ،
اتات   .الإنسان أو الحیوانات أو الن

الماء، الهواء، الترة، والكائنات  مصدر التلوث، ط  ح اشرًا على الوسط الذ  حدث تعدًا م فالتلوث 
ة  س هذا الضرر على المصالح الخاصة أو الفرد نع الضرر أولا و ه  صی ة، والذ  ة والحیوان ات ة الن   ).9(الح

حرة المطلة  اه ال ا"على جزرة ومن أمثلته إلقاء المخلفات السامة في الم حرا " ورس نتج عنه تلوثا 
حرة، الأمر الذ ترتب عنه عرقلة  ارات ال ة للجزرة تحت تأثیر الت م اه الإقل حار إلى الم بیرا تجاوز أعالي ال
مة الممتلكات الواقعة على  السواحل والشواطئ،مما أد إلى تدهور ق ات الصید ملحقا أضرارا  ممارسة عمل

حر و  مة شاطئ ال ة الملوث المسؤول   Bastiaنفور السائحین مع نقص إنتاج الصید، وقد قضت مح مسؤول
ة طال   ).10(عن تلك الأضرار والمتمثل في إحد المؤسسات الإ

  

                                                            
ش، المفهوم القانوني للبیئة في ضوء أسلمة القانون المعاصر،(6) ر العري،ص ،2001سنةأحمد محمد حش ،نقلا عن 165دار الف

توراه ضه، أطروحة د ات تعو ة ن الخاصفي القانو  حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي وآل ل ، جامعة الجزائر، 
  57،ص2007-2006الحقوق،

( 7 ة الحقوق،( ل توراه، جامعة الجزائر،  ضه، أطروحة د ات تعو -2006حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي وآل
  66،ص2007

،ج 2016مارس  07ي المتضمن التعدیل الدستور المؤرخ ف 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون  68راجع المادة(8)
  .2016مارس  07المؤرخة في  14ر العدد

ة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق مضار الجوار(9) ة المدن ،دار الجامعة الجدیدة،  2011سنة،عطا سعد محمد حواس، المسؤول
ندرة مصر   84ص،الإس

ة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق (10) ة المدن   85-84ص ،صالسابالمرجع  ،مضار الجوارعطا سعد محمد حواس، المسؤول
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التدرج و الانتشار: ثالثا   :ضرر یتمیز 
ن الوقوف    م حیث لا  ة ، عة تدرج أنها ذات طب قة أضرار التلوث البیئي تتمیز في الغالب  على حق

مّن من  آثارها و التحق من مداها ،فهي لا تحدث دفعة واحدة ،إنما تتطور مع الوقت ولا تقف عند حد معین 
ة السحب التي  ة وحر ارات الهوائ ساعد على انتشاره الت عرف الحدود و ما أن التلوث لا  التعرف على آثارها ،

ارات  عیدة، والت حر أوتنقل السحب السامة إلى أماكن  اه ال ة في حالة تلوث م الأنهار التي تحمل  المائ
عیدة فتصیب الأشخاص والأموال المتواجدة في هذه الأماكن   ).11(الملوثات إلى أماكن 

عا التراخي: را   :ضرر یتمیز 
عد فترة   ظهر  اشرة عند حدوثه وإنما یتراخى ظهوره إلى المستقبل ،ف ظهر في الغالب م الضرر البیئي لا 

ة  معینة قد تكون شهرا، أو عدة أشهر أو سنوات ة )12(زمن ة و المواد الغذائ ائي للمنتجات الزراع م ،فالتلوث الك
الأشخاص أو  ل فعل المبیدات وغیرها لا تظهر آثاره الضارة  صورة فورة ولكن تحتاج إلى وقت طو الممتلكات 

یز الجرعات السامة إلى حد معین ،عندها تبدأ أعراض الضرر في الظهور ما أن الضرر )13(تبلغ درجة تر  ،
ة ،وذلك مثل التلوث  عد فترات زمن البیئي التكنولوجي الناتج عن التقدم لا یتحق دفعة واحدة ،ولكن تظهر آثاره 

ة الإشعاعي ال ال متعاق عد أج   )14(ذر الذ لا تظهر آثاره إلاّ 

صعب تحدید مصدره:خامسا    :ضرر 
قّر  ة المسؤول عن النشا الذ أحدث الضرر البیئي، وهي مسألة  صعب التحدید الدقی لهو في الغالب 

حیث من النادر جدا أن نجد في الوقت الحاضر ضررا ناشئا عن مصدر تها الشدیدة،  صعو واحد ،وفي  الفقه 
ة التي توجد  ة أو الحرف ما في المناط الصناع شترك أكثر من مصدر للتلوث في إحداث الضرر، لاس الغالب 
ترتب على ذلك  ة، و عها ملوثاتها الضارة في أحد المجار المائ فیها مؤسسات ملوثة في مناط متفرقة تلقي جم

ة الواقعة على ضفتي ال الغازات والملوثات حدوث أضرار للأراضي الزراع ما یتعل  ، ونفس الشيء ف مجر
صعب تحدید المؤسسة  الإنسان أو المزروعات أو الحیوان ،فهنا  عثة من المصانع  التي تلح أضرارا  المن
ون المسؤول عادة مجموعة أشخاص أو مؤسسات تمارس نشاطا  الملوثة المسؤولة عن حدوث الضرر، ف

ا   . )15(صناع
ا ما إن تطبی قواعد  ثیرة، غال ات  طرح صعو ة  ة في مجال الأضرار البیئ ة التقلید ة المدن المسؤول

اشرة لا تحدث نتیجة مصدر واحد، وإنما تشترك فیها عدة مصادر، الأمر  ة أضرارا غیر م تكون الأضرار البیئ

                                                            
  87-86ص ،صالمرجع نفسه(11)
  83،صالمرجع نفسه(12)
  515،صالمرجع نفسه(13)
ة ،القاهرة،ص(14) ة، دار النهضة العر لة تعوض أضرار البیئة التكنولوج   31سعید سعد عبدالسلام، مش
ة عن أضرار التلوث البیئي ف(15) ة المدن   88-87صص ، السابالمرجع  ،ي نطاق مضار الجوارعطا سعد محمد حواس، المسؤول
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ل واحد على حدة، شّل عائقا أمام المتضرر رافع الدعو في ظل تعدد الملوثین  ا  الذ  الإضافة إلى أنه غال
ون مصدر التلوث نشا عاد في إطار القوانین  ن أن  م ة من نشا مشروع؛ حیث  ما تتحق الأضرار البیئ
لة  ة قد تكون طو ما أن من ممیزات الضرر البیئي أنّ آثاره لا تظهر في الحین بل تمتد لفترات زمن واللوائح، 

  .)16( قبل اكتشافه
مجموعة من السمات یجعله یختلف عن غیره من ومن خصائص الضرر ا لبیئي أنه ضرر یتمیز 

ات والحیوان ة على الإنسان والن اسات خطیرة وسلب انع   .الأضرار فتتمیز 
ولأجل هذا فإن التعامل مع أضرار التلوث تقتضي مراعاة خصائص هذه الأضرار، واعتمادا على القواعد 

عتبر من الشرو الأ عتبر العامة، فإن الضرر  ة بدونه لأن الخطأ وحده لا  ة المدن ة التي لا تقوم المسؤول ساس
ستنتج من نص المادة  ة، وهذا ما  ام هذه المسؤول ا لق من القانون المدني الجزائر التي نصت على  124اف

التعو "أنّ  ا في ذلك  ان سب سبب ضررا للغیر، یلزم من  ه الشخص بخطئه و ان یرتك   ."ضل فعل أًّا 
ون هذا الضرر محققا أو  ض، فیجب أن  لا للتعو ون قا وتوجد شرو في الضرر یجب تحققها حتى 

ا اشرا وشخص ضا م ون أ ون محتملا و دا حیث لا  ون مؤ   .وقوعه 
ما  ة، إلا أنهم لم یختلفوا ف ة المدن الرغم من اختلاف الفقه حول أساس المسؤول ه أنه  ن الإشارة إل م وما 
ة  ة الموج یزة الأساس ار أن الضرر هو الر اعت ة  ة المدن ا في المسؤول نا أساس اره ر یخص الضرر على اعت

  .للتعوض
التعوض من خلال رفع دعو  ة  ّ له المطال ح ار أن المضرور وحده من  اعت ا  ون الضرر شخص ف

حمیها القان ة وذلك نتیجة تعرض مصلحة مشروعة  ة المدن   .ون للضررالمسؤول
أنواع التلوث البیئي: طلب الثانيالم  

النظر إلى مصدره أو نطاقه  عة التلوث أو  ارات مختلفة، من حیث طب قسّم العلماء التلوث إلى اعت
حدث فیها   .الجغرافي أو آثاره على البیئة أو نوع البیئة التي 

عته ونطاقه الجغرافي:  الفرع الأول ون بیولوجًّا أو إشعاعًّا،أو :التلوث من حیث طب التلوث قد 
ون تلوّثًا محلًّا أو عابرًا للحدود ن أن  م ما    . ماوًّا 

ماو  :ولاأ عها لأغراض خاصة ،: التلوث الك ة التي یتم تصن ماو عض المواد الك ماو یتم بواسطة   التلوث الك
ة مع مخلفات الصناعة  ،وهو ذو آثار خطیرة جدا على مختلف عناصر أو التي تلقى في المجار المائ

ه هذه  ل ما تحتو اه یؤد إلى تلوثها وانتقال هذا التلوث إلى  ة في الم ماو البیئة،حیث أن إلقاء المبیدات الك

                                                            
ة عن تلوث البیئة،سنة(16) ة المدن   .56-55ص دار الجامعة الجدیدة،مصر،ص ،2016ره نج رسول حمد، المسؤول
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ه،  فضلا  صحة الإنسان بوصولها إل ة والتي تمس  اتات وحیوانات مائ أسماك ون ة  اه من عناصر غذائ الم
  )17(.بعن تلوث ماء الشر 

ا ة أو : التلوث البیولوجي: ثان ة مرئ ائنات ح ة أو  وهو من أقدم صور التلوث، ینشأ من وجود مواد عضو
تیرا والفطرات وغیرها، وهذه  ال الماء أو الهواء أو الترة،   ة في الوسط البیئي  ة أو حیوان ات مجهرة ن

ة من ذرات، ل مواد منحلة أو مر ل الكائنات تظهر على ش ة تتطور من ش ل أجسام ح لآخر في  أو على ش
  )18(دورة متجددة و مستمرة

ته أو شمّه :التلوث الإشعاعي :ثالثا أو  هذا النوع واسع و متنوع الأخطار ،لعدم قدرة الإنسان على رؤ
ن أن یؤثر حتى على جینات و ،حسه م ما  ة إلى الموت ، الإنسان و الكائنات الح أثاره الضارة قد تصل 

ون هذا النوع من التلوث ناتج عن و الإنسان،  ذلك من خلال تسرب مواد مشعة إلى الماء والهواء والترة،وقد 
ة صادرة عن أشعة الشمس، أومن الغازات المشعة المتصاعدة من ا ع لأرض الناتجة عن المصادر عوامل طب

ة التي تتولى تولید الكهراء أو تخصیب الیورانیوم و  ة،أوالأشعة الصادرة عن المفاعلات النوو )19(غیرهاالصناع  
ون هذا التلوث محلًّا أو عابرًا للحدود:التلوث من حیث نطاقه الجغرافي: الفرع الثاني  .و 

ون محصورا من: التلوث المحلي-أولا م معی و هو أن   .نحیث مصدره أو آثاره، أو حدود معینة أو إقل
ا ان آخر: التلوث العابر للحدود-ثان   .وهو التلوث الذ ینتشر من مصدره إلى م

حسب مصدره : الفرع الثالث   عًّا أو صناعًّا:التلوث  ون تلوثًا طب   .قد 
عي: أولا ة : التلوث الطب ع ه وهو الذ یجد مصدره في الظواهر الطب البراكین والصواع والعواصف، ولا ید ف

ه تماما طرة عل ه أو الس صعب مراقبته والتنبؤ  عي    )20(. للإنسان، فهو منشأ طب
ا ة المختلفة للإنسان،ومن أهم مصادره  :التلوث الصناعي: ثان ة : ینتج عن الأنشطة الصناع المخلفات الصناع

ل وما تطرحه من مداخن، و محطات تكرر النفط،  ة التي تحو مواد ضارة تش ات الصل وحرق القمامة، والنفا
 .تهدیدا خطیرا لصحة الإنسان

ع  حسب آثاره :الفرع الرا  .أو المدمّر،التلوث قد یتراوح بین التلوث المقبول أو الخطر:التلوث 
ل خطرًا: التلوث المعقول: أولا ش ان في العالم، ولا  ل م على العناصر  هذا النوع من التلوث نجده في 

ه أ أخطار واضحة على الإنسان، أو على الكائنات الأخر  ة، ولا تصاح   .البیئ

                                                            
عة الأولى.د (17) ة الدولة عن أضرار التلوث البیئي،الط ر الجامعي، ا،2014،سنةمحمد علي حسونة، مسؤول ندرة دار الف لإس
  25ص،مصر

 37صساب ،المرجع الره نج رسولحمد،  (18)
 38ص،المرجع نفسه(19)
،المرجع المحمد علي حسونة، .د (20)  26ص,ساب
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ا ة : التلوث الخطیر: ثان ة ونوع م عد هذا النوع من التلوث مرحلة متقدمة من مراحل التلوث،تتعد فیها 
بدأ معه التأثیر السلبي على الإنسان وعن اصر البیئة، وأغلب الدول الملوثات خط الأمان البیئي الحرج، و

ثرة المعامل والمصانع في منطقة معینة سبب النشا الصناعي و ة تعاني من التلوث الخطر    )  21(الصناع

صل إلى الحد القاتل أو المدمر، : التلوث المدمّر: لثاثا قة،  وهو من أخطر أنواع التلوث مقارنة مع الأنواع السا
ولوجي ه النّظام الإ ح غیر قادر على العطاء نتیجة و ،حیث ینهار ف التوازن البیئي، ومن أمثلة  اختلالص

ة في حرب الخلیج سنة  ت ة الكو ار النفط وما نتج عنه من آثار  1991ذلك؛ التلوث المترتب عن حرق الآ
ة في منطقة الخلیج حرة، والهوائ   )  22( .ضارة على البیئة ال

حسب الوسط الذ : الفرع الخامس هالتلوث   .تلوث الماء وتلوث الهواء وتلوث الترةهو و :حدث ف

ة سنة : التلوث المائي: أولا یب " أنه 1961عرّفته هیئة الصحة العالم المجر المائي ملوث عندما یتغیر تر
اه أقل  ح هذه الم حیث تص سبب نشا الإنسان  اشر  اشر أو غیر م طر م عناصره أو تتغیر حالته 

ة للاستعمالا عضهاصلاح ة المخصصة لها أو  ع   )23("ت الطب
أنه  إدخال أّة مادة في الوسط المائي ،من شأنها أن تغیر الخصائص : "و المشرع الجزائر عرّف تلوث الماء 

اتات  الحیوانات والن ة للماء،وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان،وتضر  ة أو البیولوج ائ م ة والك الفیزائ
ة وتمس جمال المواقع،  اهأو تعرقل أ استعمال البرة والمائ عي آخر للم   )  24("طب

ا أنه :التلوث الهوائي: ثان سبب " عرف المشرع الجزائر التلوث الجو  ة مادة في الهواء أو الجو  إدخال أ
ة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على  عاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزئات سائلة أو صل ان

شي   )25("الإطار المع

عرف علماء البیئة تل أنه و  ات تؤد إلى " وث الهواء  م ة أو سائلة أو غازة في الهواء، وجود أ مواد صل
عة  ات والآلات والمعدات،تؤد إلى التأثیر في طب ة تصیب الإنسان والحیوان والن ة واقتصاد أضرار فیزولوج

ة  ائ م ة والك اء وفي مظهرها وخصائصها الفیزائ   )26("الأش
شرة في العصر الحدیث نتیجة الاستعمال المفر :تلوث الترة : ثالثا تلوث الترة من المشاكل التي عرفتها ال

  .للأسمدة والمبیدات بهدف رفع الإنتاج الزراعي والقضاء على الحشرات

                                                            
 40ص,السابمرجع الره نج رسولحمد،  (21)
 29ص، السابمرجع المحمد علي حسونة، .د(22)
 42ص,السابمرجع ال،حمد ره نج رسول  (23)
ة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  10-03من القانون رقم 9/ 04المادة  (24) ة البیئة في إطار التنم حما الجردة یتعل 

ة،  .2003یولیو  20الصادرة بتارخ   43العددالرسم
 . 10- 03من القانون رقم  10/ 04المادة  (25)
،المرجع المحمد علي حسونة، .د (26)   29ص,ساب
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ات  ائي الناشئ عن الإسراف في استخدام المخص م ومصادر تلوث الترة عدیدة ومتنوعة،منها التلوث الك
ة والمبی ائ م لّ ما یلوث الك ه فإن  ة والمواد المشعة، وعل الأمطار الحمض ما تتلوث  دات الحشرة وخلافه،

ل ما یلوث الترة یلوث الماء والهواء ح، ف س صح  )27( .الماء والهواء یلوث الترة، والع

حث الثاني ة:  الم ة عن الأضرار البیئ   تأمین المسؤول
ة التأمین لا  عتبر التوسع ة ذلك أـنه بدون آل اشرا لانتشار التأمین عن المسؤول ا م ة سب في المسؤول

ن الاستغناء  م ة لا  یزة أساس مثل ر ة  ان التأمین عن المسؤول سار المتسبب في الضرر،فلهذا  ن ضمان  م
ة ة المدن  )28(عنها في المسؤول

تجلى ذلك من خلال العلاقة بین تأمین المسؤو  ة،فلا و ض ة والتعو ة الوقائ ة المدن ة ووظائف المسؤول ل
ضعف هذا الدور  أساس لها والتأمین قد  رة الخطأ  ة دون ف ة المدن ة للمسؤول فة التهذیب ام الوظ ن تصور ق م
عض الطرق والأسالیب لمواجهة الإهمال المحتمل من قبل  ن إدخال  م أنه  عض الفقه یر  ثیرا،وهو ما جعل 

سعى جادا لعدم تحق الخطرال عض الإعفاءات والرخص تجعل من هذا الأخیر  إدراج  ما . )29(مؤمن له  أما ف
ة التي تعتبر ض فة التعو ة المتمثلة في تعوض المضرور،فإن  هذا  یخص الوظ ة المدن جوهر وأساس المسؤول

فا، قى ضع ة ولكن ت الدور ی قى بدون تعوض عن طر فهناك حالات عدیدة تحدث فیها أضرار فعل
س لها  عة التي ل المصادر الطب صعب تقدیرها لأنها تمس  ة التي  ة خاصة في الأضرار البیئ ة المدن المسؤول
عجز عن  ة للمتسبب في الضرر ف اهظة تفوق القدرات المال الغ التعوض  ن أن  تكون م م ما  ة  مة سوق ق

ام المسؤول ان ثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة تحملها لوحده،إضافة إلى أن ق قتضي توافر أر ة  ة المدن
ه فإنه  ان المتسبب في الضرر مجهولاً،وعل ما إذا  لاً لاس انا أمراً مستح اتها أح ون إث ة، هذه الأخیرة  السبب

ة المدن نتیجة ة للمسؤول ض فة التعو ة في سد النقص في الوظ سهم تأمین المسؤول ن أن  م ة وهو ما ماسب 
ة ة والفن ة القانون ة للتأمین من الناح ة خضوع الأضرار البیئ ان  .قتضي التعرف على مد ام

ة عمفهوم التأمین : المطلب الأول   ن المسؤول
ة یدخل في نطاق التأمین من الأضرار حیث أن التأمین من الأضرار، ینقسم إلى عالتأمین  ن المسؤول

سیین هما اء، و التأمین : قسمین رئ ة عالتأمین على الأش   .ن المسؤول
ة عتعرف التأمین  :الفرع الأول    ن المسؤول

قه من خلال التأمین، هو حما سعى الشخص من تحق ة أو الهدف الذ  ة نفسه وأمواله،لأن إن الغا
طة فقط، بل قد تكون نتیجة  أن تكون نتیجة الإهمال وعدم الح ثیرة، مسؤولیته تجاه الغیر تقوم في أحوال 

                                                            
 32ص، المرجع نفسه(27)

(28)Grégory Maitre, La responsabilité civile a l'épreuve de l'analyse économique du droit, collection 

Droit et économie, 2005,p.205 
(29)Ibid,p.206  
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اء، الأمر الذ یجعله دائما محلاّ  ه،أو قد تترتب مسؤولیته عن حراسة الأش ع الخطأ الشخصي أو خطأ تا
ض التعو ة   . للمطال

ة، فجانب من الفقه یر التأمین عأمین اختلف الفقه في تعرف الت أنه عن المسؤول ة  التأمین " ن المسؤول
ه یؤمن المؤمَّ  عن موج ة عقد  ة المسؤول المسؤول ه  ه من جراء رجوع الغیر عل ." ن له من الأضرار التي تلح 

)30(  
غطي الأضرار التي تلح المؤمَّ عففي هذا النوع من التأمین، التأمین  ة  ن له نتیجة تحق ن المسؤول

التعوض لتحق مسؤولیته  ة الغیر له  فعل مطال ه  ذلك الأضرار التي تصی   .مسؤولیته نحو الغیر، و
ة ما هو إلاَّ  عتبر أن تأمین المسؤول عرف  أما الاتجاه الحدیث ف اشرة، ف صورة م ضمان لح المضرور 

أنه  ن له، المسؤول المحتمل، الذ یدّعي لنفسه صفة المؤمَّ برم بواسطة و ر، تأمین یتّم لحساب الغی" التأمین 
اه المستقبلیین    )31(." لحساب ضحا

ار أن المؤمَّ  اعت ه لا لحساب المضرور، و هذا الرأ منتقد  ن له عندما یبرم عقد التأمین فهو یبرمه لحسا
ّ للمضرور برفع دع ارات العدالة تعطي ح ما أن اعت الرجوع على المؤمِّ و التعفهو یؤمن مسؤولیته،    ن وض 

ه الفرنسي الأستاذ  ضا تعرف الفق مار"ونجد أ عرِّ  "ه فضله الفقه، فهو  حصل الذ  أنه عقد  ف التأمین 
ه أحد المتعاقدین، وهو المؤمَّ  مبلغ یدفعه له أو للغیر في حالة موج ن له في نظیر مقابل یدفعه على تعهد 

ن هذه المخاطر یجر من، الذ یدخل في عهدته مجموعا هو المؤمِّ تحق خطر معین، للمتعاقد الآخر، و 
ما بینها وفقا لقوانین الإحصاء   .)32(المقاصة ف

ة ة والفن التفصیل مبرزا عناصره القانون   .وهذا التعرف یتمیز من حیث أنه تعرض للتأمین 
الأمر عنوقد نظم المشرع الجزائر التأمین  ة عموما   1995ینایر  25المؤرخ في  07-95المسؤول

القانون  التأمینات معدل ومتمم   26المؤرخ في  24- 06والقانون  2006فبرایر 20المؤرخ في  04- 06یتعل 
ة لسنة 2006دسمبر اب الأول  عن، فتناول التأمین 2007المتضمن قانون المال ة في ال ة المدن المسؤول

التأمینا ة الذ جاء في الفصل الثاني تحت المتعل  ت البرة، في القسم الخامس المتعل بتأمینات المسؤول
ة على "منه على أنه  56عنوان تأمین الأضرار، حیث تنص المادة  ة المترت عات المال ضمن المؤمن التا

الغیر سبب الأضرار اللاحقة  ة  ة المؤمن له المدن ضا التأمین "  مسؤول اب عما تناول أ ة في ال ن المسؤول
ة حیث  اب الثالث الذ خصصه للتأمینات الجو حرة ثم ال الثاني من هذا القانون تحت عنوان التأمینات ال

                                                            
ع،  عبد د(30) ط في شرح القانون المدني الجدید، عقود الغرر وعقد التأمین، المجلد الثاني ،الجزء السا ، الوس الرزاق أحمد السنهور

عة الثالثة الجدیدة ،سنة ة ،لبنان، بیروت 2000الط  1641، ص ،منشورات الحلبي الحقوق
قة أزمة المسؤول محسن عبد(31) ه، حق ة ودور تأمیالحمید الب ة،ة المدن ة الجلاء الجدیدة، المنصورة 1993سنة ن المسؤول ت ،م
  47ص
(32 ادئ العامة لعقد التأمین، فتحي عبد( ة والم م عبدالله، التأمین ،قواعده، أسسه الفن ة الجلاء الجدیدة، ،1997سنة الرح ت م

  17،صةالمنصور 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

174 
12א،א02 J2021K 

א،א?אאאא?،K163 J183K  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة من خلال القسم الثاني من الفصل الثاني  والذ جاء تحت عنوان تأمین أخطار  تعرض للتأمین من المسؤول
ة، إضافة إلى التطرق له من خلا ةالمراكب الجو  .  ل الكتاب الثاني ضمن التأمینات الإلزام

   
ة هو تأمین من الأضرار عالتأمین : الفرع الثاني   ن المسؤول
ة یدخل في نطاق التأمین من الأضرار حیث أن التأمین من الأضرار ینقسم إلى عالتأمین  ن المسؤول

سیین هما اء، والتأمین : قسمین رئ ة، عالتأمین على الأش ما یلين المسؤول ح ف   :وهذا یتطلب توض
ون الخطر المؤمّن منه في التّأمین من : أولا التأمین من الأضرار یختلف عن التأمین على الأشخاص، حیث 

مال المؤمن له لا  ون متعّلقًا  أما الخطر المؤمن منه في التأمین على الأشخاص فهو  شخصه،الأضرار 
شخص المؤمَّ  ماله یتعل    .ن له لا 

المال، وما قد یلحقه من ضرر، فالتأمین یدخل في و "  ان یتعل  من ذلك نر أن الخطر المؤمن منه إذا 
التأمین من الحر و  من تلف المزروعات  التأمین من السرقة والتأمیننطاق التأمین من الأضرار، وذلك 

ة عالتأمین و    .ن المسؤول
شخص المؤمن له، ان الخطر المؤمن منه یتعل  مة أو العجز ، فالتأمین  وإذا  ات الجس الموت والإصا

  )33(" یدخل في نطاق التأمین على الأشخاص 
س  المال، ع ظهر مما سب أن التأمین من الأضرار یتعل بتأمین الخطر الذ قد یلح ضررًا  إذًا 

ماله، و  شخص المؤمن له لا  ون ذا صلة  یتجلى في تأمین التأمین على الأشخاص، فالخطر المؤمن منه 
ة  ة، أو الموت، أو العجز الذ ٌصیب المؤمن له في جسمه أو سلامته البدن ات الجسد   .الحوادث أو الإصا

ا من في عالتأمین : ثان ات التي تمس الجسم، إلا أن الاختلاف  ه التأمین من الإصا ش ة  ن المسؤول
ضمنها التأمین  ات التي  ون اعأن الإصا ة  لمتسبب فیها هو المؤمن له و المضرور هو الغیر، في ن المسؤول

ون فیها المؤمن له هو المضرور نتیجة إلحاق الضرر  ات  غطیها التأمین من الإصا ات التي  حین أن الإصا
  .ه من طرف الغیر 

التأمین " قصد  ه من المؤمن له، و إلا  أصعولا  ة التي تقع عل ة تأمین الغیر من الإصا ح ن المسؤول
قع على حاله من جراء رجوع الغیر  ه تأمین المؤمن له نفسه من ضرر  قصد  تأمینا على الأشخاص ، و إنما 

ان تأمینا على المال، أ تأمینا من الأضرار  ة ، ومن ثَمّ  المسؤول ه    )34(" عل
ة ، ولا یؤمن ه  المضرور من الضرر الذ معنى أن المؤمن له هو الذ یؤمن نفسه من المسؤول   یلح 

ة هو تأمین لدینعالتأمین : الفرع الثالث    ن المسؤول
اء، یختلفان من حیث المحل، عالتأمین  ة التأمین على الأش مع ة هو تأمین من الأضرار  ن المسؤول

                                                            
(33)  ، ، ص المرجع الد عبدالرزاق السنهور  1519ساب
 1642ص، المرجع نفسه(34)



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

175 
12א،א02 J2021K 

א،א?אאאא?،K163 J183K  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عتبر تأمینًا لدین في ذمة المؤمَّ  ون تأمینًا لشيء مملوك للمؤمَّ حیث  ة، و ن له في ن له في تأمین المسؤول
اء    .التأمین على الأش

اء فهو ما للمؤمَّ " ة فهو ما على عن له من مال، أما محل التأمین أما محلّ التأمین على الأش ن المسؤول
ان التأمین المؤمَّ  قتصر عن له من مال، ولما  اء، لا  ة تأمینا لدین، فهو بخلاف التأمین على الأش ن المسؤول

متد إلى شخص ثالث هو ن والمؤمَّ على شخصین اثنین، المؤمِّ  ضع أحدهما تجاه الآخر، بل  ن له، ولا 
  )35(" والمضرور من جهة أخر ن ین المؤمِّ و ن له من جهة المؤمَّ و ن فیوجد علاقات متمیزة بین المؤمِّ  المضرور،

ة هو تأمین لدین في ذمة المؤمَّ عالتأمین  ة، في حین أنن المسؤول المسؤول ه   ن له نتیجة رجوع الغیر عل
ة للمؤمَّ  اء مملو اء هو تأمین لأش قتصر الأمر على التأمین على الأش ما أن أطراف العقد تختلف؛حیث  ن له، 

ة، ن والمؤمَّ المؤمِّ  ضاف له شخص ثالث هو المضرور في التأمین من المسؤول اء و ن له  في التأمین على الأش
ن طرفا في العقد   . وإن لم 

ة أ: المطلب الثاني   وموقف المشرع الجزائر خطار التلوث للتأمین مد قابل
ثیرة  لم تكن معروفة من قبل في میدان عإن التأمین   شمل أخطارًا  ح  ثیرا، فأص ة تطور  ن المسؤول

حت قابلة للتأمین، ومن بینها خطر التلوث البیئي ،الذ یتمیز بنوع من  التأمین، فتوسعت هذه الأخطار وأص
ة تجعله یختلف عن مد ملائمته أو قابلیته  الخصوص ما یتعل  الا ف طرح إش غیره من الأخطار،الأمر الذ 

ة ة القانون   .للتأمین من الناح
ة عن  شأنها المسؤول ون سببها النشا الإنساني،هي التي تثور  ات التلوث البیئي التي  ولاشك أن عمل

التالي النظر في مد توافر الصفة الاحتم ة و ة التي الأضرار البیئ ة تأمین المسؤول ان ة في خطر التلوث وإم ال
ة ة القانون   .تنشأ عنه في ذمة المتسبب في التلوث من الناح

ة للخطر:الفرع الأول  ة لا  :الشروط القانون أنه حادثة احتمال ما هو معروف في القواعد العامة  الخطر 
  )36(ن لهیتوقف تحققها على محض إرادة أحد الطرفین ، خاصة إرادة المؤمَّ 

فمن خلال هذا التعرف یتّضح أن الخطر القابل للتأمین یجب أن یتوافر على شرطین أساسیین هما، أن 
ة، وأن لا یتوقف ت   .ن لهحق الخطر على محض إرادة أحد الطرفین خاصة المؤمَّ تكون الحادثة احتمال

ة: أولا   : أن تكون حادثة احتمال
رة عدم التأكید من حیث وقوعها أو عدم وقوعها، إذ أن ذلك یوفر عنصر الاحتمال الذ   ها ف أ تشو

حتمل أن ت قع أو لا تقع، فإذا هو جوهر التأمین، فیجب أن تكون الواقعة أو الحادثة غیر محقّقة الوقوع،أ 

                                                            
 1642ص  ،المرجع نفسه(35)
  1218،ص ، المرجع السابالسنهور یراجع د عبدالرزاق  (36)
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دة الوقوع فإنها لا تصلح أن تكون محلا للتأمین، لأن صفة التأكید تتنافى والاحتمال،والاحتمال في  انت مؤ
  .)37(الخطر قد ینصبّ على مبدأ الوقوع ذاته أو وقت الوقوع

قع، وأنَّ  قع أو لا  ن أن  م ن الوقوع، أ  ا أنه مم ترتب على أن الخطر حادثا احتمال ة  و ان إم
ون هذا الحادث غیر مستحیل، لأن الاستحالة تتنافى مع الاحتمال    .)38(الحدوث تقتضي أن 

ا محض إرادة أحد الطرفین ،خاصة المؤمَّ : ثان ون هذا الحادث متعمّدا : ن لهألا یتحق الخطر  أ ألاَّ 
محض إرادة أحد طرفي العقد،إذ أن ون حدوثه أو تحققه متعلقا  حیث لا  محض إرادة طرفي العقد  ، تعلقه 

المؤمِّ  مشیئة هذا الطرف وإرادته، فإذا تعل الأمر  حول دون تحق هذا ون رهنا  مقدوره أن  ح  ن وأص
طلان عقد التأمین لانعدام أو عدم وجود المحل،وإذا تعل  الخطر، مما یؤد إلى انعدام الخطر  فیؤد إلى 

استطاعته تحقی الخطر للحصول على مبلغ التأمین،الأمر الذ یؤد  ن له،فإنَّ الأمر بإرادة المؤمَّ  هذا الأخیر 
ا وقوعه بإرادة المؤمَّ  ن احتمال الخطر،لارت   .)39(ن لهإلى انتفاء ر

ن له،هو عامل المصادفة فلابد إذن من أن یتدخل في تحقی الخطر عامل آخر غیر محض إرادة المؤمَّ 
عة، أو عامل إرادة الغی ضا والطب نه أ م ،و ضانات والجراد والحر ر، فیجوز للشخص أن یؤمن نفسه من الف

ات التي تلحقه من الغیر، ولكن لا یجوز للشخص أن یؤمِّ  ن نفسه من خطئه التأمین من السرقة والتبدید والإصا
محض إرادته صدر منه یتعل  ، لأن الخطأ العمد الذ    .)40( .العمد

ح ع ص ه فإن التأمین  ون تحققه وعل ،في الحالة التي یؤمن فیها الشخص نفسه ضد خطر   م الجدو د
ن الاحتمال في الخطر   .متوقفًا على إرادته، لأن ذلك یؤد إلى انتفاء ر

ون متعمدًا أو غیر متعمد عن طر الخطأ، والمقرر إن اشتراك إرادة المؤمَّ  ن له في إحداث الخطر،قد 
عدم یؤمِّ قانونا أنه لا یجوز للشخص أن  محض إرادته،لأن العمد  ، لأنه یتعل  ن نفسه من خطئه العمد

قة  ما أن منع التأمین من الخطأ العمد یتصل في حق الخطر،حیث ینافي الاحتمال الذ هو أساس الخطر، 
ارات النظام العام والآداب العامة اعت   .)41(الأمر 

انت درجته أما خطأ المؤمَّ  ، مهما  حتى وإن بلغ درجة من الجسامة، فیجوز التأمین ن له غیر العمد
ون قد انحرف في السلوك،ولكن دون أن  م  ار أن الفاعل في الخطأ الجس اعت ضده،ما لم یبلغ درجة العمد،
ة، لأن  ه الفاعل سیئ الن ون ف س الخطأ العمد الذ  ة على ع ة في الإیذاء،بل هو حسن الن تكون له الن

                                                            
ة لتعوض أضرار التلوث(37) ندرة، مصر، ، ،2011،سنةعطا سعد محمد حواس، الأنظمة الجماع  دار الجامعة الجدیدة، الإس
  36ص
ام عقد التأمین،(38) ة،القاهرة ،2005سنة عابد فاید عبدالفتاح، أح   . 104ص،دار النهضة العر
( 39 ة( ة وقائ ة بیئ ة في التشرع المقارن، نحو مسؤول ة البیئ ة المدن دار الجامعة الجدیدة  ،2017،سنةحمیداني محمد المسؤول

ندرة، ص   293-292ص الإس
(40) ،   1223-1222صساب ص المرجع العبدالرزاق أحمد السنهور
ة لتعوض أضرار التلوث،عطا سعد محمد حواس ،الأنظ(41) ، ص المرجع ال مة الجماع   38ساب
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م وال س سوؤها، إضافة إلى جعل الخطأ الجس ة ول ه تعارض مع الأصل الذ هو حسن الن خطأ العمد سواء ف
م قد أراد ،دون شك  ان الفاعل في الخطأ الجس رة الخطر، لأنه إذا  م لا یتعارض مع ف أن تأمین الخطأ الجس

ه، ومن ثم فإن إرادته لم  ة عل ن یرد النتیجة المترت ن لها الدور الوحید في الفعل،الفعل الذ أتاه فهو لم 
  . )42(وقوعها،إذ أن هناك عوامل أخر تضافرت معها في إحداثها

ة: ثالثا ة المطلو   :مد تواف أخطار التلوث مع الشروط القانون
ة غیر قادرة  ة المدن عة خاصة ،ممّا جعل من القواعد العامة للمسؤول إن أخطار التلوث البیئي ذات طب
ة  ات التي تواجه المضرور من حیث صعو افة أضرار  التلوث البیئي، وذلك من خلال الصعو عاب  على است

ة، طة السبب ات را ة إث ذلك صعو ات الخطأ، و ة إث الأمر الذ دفع الفقه إلى  تحدید المسؤول، أو صعو
ة للمضرور والبیئة على حد سواء،  ة الكاف ات جدیدة تضمن الحما ع هذه القواعد،وإیجاد قواعد وآل محاولة تطو

ة على وجه خاصّ  ة لمواجهة الأخطار التكنولوج   . فتم اللجوء إلى تأمین مثل هذه المسؤول
عة خاصة ار أن أخطار التلوث البیئي ذاتُ طب اعت ، فإن المسألة و ة الأضرار الأخر ق ، تمیزها عن 

لات :التي تُثَار  ة الواجب توافرها،الأمر الذ یثیر مش قة هذه المخاطر للشرو القانون هي مد تواف ومطا
ة ععدیدة حول التأمین  ة هذه الأضرار للتأمین من الناح ة من حیث مد قابل ة عن الأضرار البیئ ن المسؤول

ة؟  ة في الخطر القانون ارها أخطارًا من نوع خاص، وهل هذه الأخطار تتوفر على المواصفات المطلو اعت
  لتكون محلاًّ للتأمین؟

رة التلوث البیئي ة المستحدثة الناتجة عن ف رة تأمین الأخطار البیئ د لف   )43(انقسم الفقه بین معارض ومؤ
ة أخطار التلوث ال رة قابل بیئي التكنولوجي،إلى عدم قبول تأمین مخاطر فیذهب الاتّجاه المعارض لف

ون الخطر محل التأمین غیر متوقف على إرادة  ة في قواعد التأمین تشتر أن  سط الأسس الفن التلوث،لأن أ
ه فلا یجوز التأمین عن هذا  أحد المتعاقدین،وخطر التلوث البیئي التكنولوجي لا یندرج تحت هذا الوصف، وعل

شف الخطر،ذلك أنّ الكث ة،ولا تن صفة تدرج ة، وتحدث  یر من حالات التلوث البیئي التكنولوجي لا تكون فجائ
ة  غیر هذا الحدوث التدرجي،أنه یرتب ضررا مفاجئا، فالمواد الإشعاع لة من الزمان،ولا  عد مدة طو إلاّ 

ة صفة تدرج ن حصرها، ولكنها تظهر  م   .)44(أضرارها لا 
رد  ه على أنه وهذا الاتجاه منتقد و منع أن تكون هناك وقائع محتملة،ولا تكون مفاجئة تماما "عل س ما  ل

ا تماما أو  ون عرض ا دون أن  ن تصور خطر التلوث احتمال م وغیر متوقعة ومستقلة عن إرادة المؤمن، ف
حددون مفهوم الحادث بنوع أن ینتج عن وقائع متدرجة، ولذلك نجد المؤمنین الفرنسیین  من المرونة،  مفاجئا، 

                                                            
ة لتعوض أضرار التلوث،(42)   39- 38ساب ،صالمرجع ال عطا سعد محمد حواس ،الأنظمة الجماع
،صالمرجع الحمیداني محمد ، (43)   .293ساب
، ص المرجع السعید سعد عبد السلام، (44)    133ساب
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رة الحادثة أو الاحتمال،وأن الأحداث  ة ف قة نسب حق ا  ة، فسلموا ضمن وذلك من خلال تخلّیهم عن شر الفجائ
لها بنفس الدرجة من الاحتمال ست    . )45(التي تكون محلا للتأمین ل

ة للتأمین،فیذهب أنصاره،إلى أن الأخطار ا ة الأخطار البیئ د لقابل لمستحدثة في مجال أما الاتجاه المؤ
ة والصفة  ة الاحتمال ع الخاص ار حدیثة من أجل تطو التلوث البیئي التكنولوجي قابلة للتأمین، فاعتمدوا على أف

ار التلوث البیئي التكنولوجي من خلال ما یلي ة لأف   :الذهن
  :التلوث العرضي و التلوث التدرجي/ أ

ة خط ة رفض المؤمّنون الفرنسیون تغط ا، أ ناتجا عن حادث في البدا ن عرض ر التلوث إذا لم 
لة تصّر على  ات التأمین لمدة طو عة الأنشطة التي یتم ممارستها، فظلت شر س عن طب احتمالي محض ول
ة للتأمین التي لا تجیز  ه أنه مخالف للقواعد التقلید انت تر ف ة خطر التلوث غیر العرضي، الذ  عدم تغط

ة الآثار ال ة وعدم التوقع، والحادثة إلاّ تغط ضارة فقط، والتي تتوافر فیها صفة الاحتمال التي تبرز صفة الفجائ
ة خطر التلوث للتأمین، حیث إنها هي التي تخلع  ا لقابل ات التأمین شرطا موضوع سبب للتلوث تعتبره شر

ه صفة الضرر أو الاحتمالو    .)46(تضفي عل
ة معنى ا مة النقض الفرنس أنها وقد حدّدت مح ة، غیر متوقعة " لحادثة، حیث تر  ة، عرض واقعة فجائ

  .)47("ن لهومستقلة عن إرادة المؤمَّ 
أنها  تور رمضان أبو السعود  عرفها الأستاذ الد ة،" ما  ة، خارجة عن  قوة خارج مفاجئة، غیر عاد

  .)48("الإرادة، تسبب الخسارة
ه التلوث العارض، أنه التلوث الذ تتحق ف قصد  ة وعدم التوقع، ومستقل عن إرادة المؤمَّ  و ن له، الفجائ

طيء تدرجي أو متكرر لملوثات تستغرق فترة  ن أن یتحق من خلال إطلاق أو إلقاء  م أما التلوث التدرجي ف
ات والمواد، وهذا النوع صعب التقدیر ،وقد تمتد آثاره  تحق الضرر من خلال تراكم هذه النفا لة نوعا ما، و طو

التلوث العارض إل ه في مجال التأمین،وتم الأخذ  عد عقد التأمین ،مما یؤد إلى عدم الاعتداد  ى فترة ما 
ه ة ف ة تحدید الصفة الفجائ ان   .  )49(،للقدرة على تحدیده،مع إم

ة لخطر التلوث البیئي/ ب ة والذهن   :الصفة الاحتمال

                                                            
   134ساب ، ص المرجع السعید سعد عبد السلام، (45)
ة لتعوض أضرار التلوث ،(46) ،المرجع العطا سعد محمد حواس ،الأنظمة الجماع   44-43صص ساب

(47) «  Un fait soudain, fortuit, imprévu, et indépendant de la volonté de l’assuré » 

Voir :cass. Civ,17 mai 1961,R.G.A.T ,1962,p.73 ة لتعوض أضرار نقلا عن عطا سعد محمد حواس  ،الأنظمة الجماع
،ص ال مرجعالالتلوث ،   44ساب

ة، سنة (48) عة الثان ندرةدار  ،2000رمضان أبو السعود، أصول التأمین ،الط ة الاس   .298،صالمطبوعات الجامع
   135ساب ص المرجع السعید سعد عبد السلام، (49)
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أنه  عض إلى القول  ان مرجع الأخطار "ذهب ال س الحظ إذا  ر أو العقل، ول ة هو خطأ الف التكنولوج
ة الحدیثة، أو  ة لأخطار البیئ ك المؤمنین في الصفة الاحتمال المحض أو الصدفة،فإن ذلك یؤد إلى تش
التالي؛ الشك في ضمان هذه الأضرار  ة، و ا في الصفة الاحتمال ة الأمر شًّ ظهروا في بدا عض منها،وأن  ال

ة التكنولوج عزفون عن تأمین تلك الأضرار،إلا في "ة الحدیثة البیئ ة  وهذا ما جعل المؤمنین الفرنسین في البدا
عة النشاطات محلّ الممارسة،  س عن طب ة، الناجمة عن حادث احتمالي محض، ول حالة أخطار التلوث العرض

ا للتلوث شتر أن تكون الحادثة سب   .   )50(ف
ر سرور ذهب و  تور ش ا دون أن الأستاذ الد ون خطر التلوث احتمال ن تصور أن  م أنه  إلى القول 

أن ینتج عن وقائع متدرجة  ا تماما أو مفاجئا،وذلك    . )51(ون عرض
ون المؤمِّ  ار وهنا  رتي الحادثة أو الاحتمال هي من الأف لاًّ من ف قة أنّ  حق نون قد سلموا ضمنا 

ة، وأن الأحداث القابلة للتأمین لا عا بنفس الدرجة من الاحتمال،وهذا الأخیر هو الشر القانوني النسب  تتّسم جم
لا للتأمین من الأصل ان الخطر قا ة تأمین، لكنه متى وجد    .)52(لكلّ عمل

ة: الفرع الثاني ة الفن ة أخطار التلوث للتأمین من الناح   مد قابل
سعون لتجنب  قوم التأمین على التعاون بین مجموع المؤمنین لهم الذین هم عرضة لتهدید خطر واحد، 

قدر یتناسب  ل واحد  ه  ساهم ف بیر من المال، ما بینهم بجمع مبلغ  قومون ف الأضرار التي قد یلحقها بهم، ف
وزع هذا المال على الذین تلح بهم أضرار نتیجة تحق الخطر  فه إلى المجموع الكلي للأخطار،و ض مع ما 

م هذا التعاون بإجرائه المقاصة بین ن الالمؤمن منه، والمؤمِّ  قوم بإدارة  أو تنظ ة التأمین هو الذ  متمثل في شر
مجموعة المؤمنین بهدف تحدید  ار حساب الكوارث المحتمل حدوثها، و تحل  عین الاعت الأخطار،أخذا في ذلك 

ل واحد منهم دفعه اعتمادا على قواعد الإحصاء، وهو ما قع على عات  ة  القسط الذ  الأسس الفن ُعر ُعرف 
ة للتأمین   .)53(أو التقن

ون الحادث محتملا،  ة تتعل بتوافر شرطین هما أن  ة القانون ة الخطر للتأمین من الناح لا و ما أن قابل
الرغم من توافر هذین الشّرطین في خطر التلوث إلاّ أن ذلك لا یتوقف على محض إرادة المؤمَّ  ن له، ولكن 

ا اف قوم علیها التأمین عتبر  ة  ان التأمین ضدّ هذا الخطر،بل یجب من توافر أسس فن   .)54(لإم
عض المخاطر عاد  ستدعي است ة  ة،  إن توافر الشرو الفن ة الفن ن التأمین علیها من الناح م التي لا 

الانتشار،فلا تسمح حینئذ بتطبی قانون الأعداد الكثیرة  أن تكون هذه الأخیرة لا تتمیز  ارات عدیدة، وذلك لاعت

                                                            
   136ص  نفسه،مرجع ال (50)
   136، ص نفسهمرجع ال(51)
ة لتعوض أضرار التلوث(52) ،ص المرجع ،العطا سعد محمد حواس ،الأنظمة الجماع   49ساب
،صالمرجع الحمیداني محمد ، (53)   298ساب
ة لتعوض أضرار التلوث(54)   50،ص  السابمرجع ال عطا سعد محمد حواس ،الأنظمة الجماع
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بیر من الحالات شتر لإعماله عندما یجر على عدد  صیب )55(الذ  ون الخطر موزّعا،فهو  ، أو عندما لا 
عض الدول إلى وضع قانون  في الوقت ة،الأمر الذ دفع  ع الكوارث الطب بیرا من الأشخاص،  ذاته عددا 

ة  ة منها فرنسا، ثم سارت على نهجها الكثیر من الدول الأور ع   . خاص یتضمن التعوض عن الكوارث الطب
ع المخاطر: أولا   :أخطار التلوث وفكرة تجم

االمؤمِّ  سعى من أجل أن تكون حسا ار المخاطر  المنتشرة على ن  عد الحدود إلى اخت قة إلى أ ته دق
ة تحققها،اعتمادا على الإحصاء،  ان سبب ارتفاع إم نطاق واسع، والتي تهدد أكبر عدد من الأشخاص، وذلك 
ساعد على حسن تطبی قانون الأعداد  قة،الأمر الذ  ة من الحق فتكون نتائجها الوصول إلى احتمالات قر

ط احتمال وقوع الخطرالكبیر    .ة وض
عها في مجموعة واحدة تعامل بنفس  عة أخطار التلوث نجد أنه من الصعب تجم فإذا تم النظر إلى طب
التالي فإن حصر عوامل الخطر  ذات  ة ومتعددة، و المنهج أو الطرقة في التسعیر، ففئات المخاطر متشع

التا ،و ون صعب التحقی ل الصلة وتحدیدها في قائمة  ة  ط أهم استطاعتها ض لي عدد بوالص التأمین التي 
ة الوصول إلى هذه المعرفة، فإن دقة  ان عامل من العوامل المؤثرة على الخطر مازالت قلیلة،حتى في حالة إم

بیر ة إلى حد  ات تكون تقرب قصور الإحصاءات )56(هذه الإحصائ ة التي تتعل  ات الفن سبب الصعو ،
ة المعرفة ا ة التحدید الواضح للقسط الواجب دفعه من طرف وصعو سبب صعو قة لحجم هذه الأخطار، و لمس

ع جمعه منها، إذ أن التجانس  ات عاجزة عن إجراء المجانسة بین ما تستط المؤمن له، الأمر الذ یجعل الشر
ة تأمین المخاطر   .)57(بین المخاطر التي یتم جمعها هو شر فني ضرور لعمل

ا ع الأخطار أخطار: ثان   :التلوث وتوز
لا للتأمین ،حیث لا ون قا ون موزّعا أو متفّرقا، حتى  قع مرة واحدة  شتر في خطر التلوث أن 

طا من أفراد هذه المجموعة،  س صیب مجموع المؤمن لهم،بل إنها تقع موزعة ومتفرقة فتصیب فردا أو عددا  و
لّهم دفعة واحدة ع المؤمن لهم أو أغلبهم في الوقت نفسه، ،ذلك أن )58(لكنها لا تصیبهم  صیب جم الخطر الذ 

ة للتأمین المتمثل في المقاصة بین المخاطر ممّا یجعلها مستحیلة أحد الأسس الفن   .مس 
ع  حیث لا تصیب جم ة التي تصعب تغطیتها،  ست من العموم ة أخطار التلوث ل ة الفن من الناح

شيء من المؤمن لهم في نفس الوقت، ولا ترت عض الأخطار التي تتمیز  انت  عینها، وإن  كز في منطقة 
عادها من عقد التأمین، ومثال ذلك الأضرار التي تصیب البیئة في  است ات التأمین  ة، فتقوم شر العموم

                                                            
ة، القاهرة،صدار ، 1994،سنة ، التأمین ، دراسة مقارنةمإبراهجلال محمد  (55)   54النهضة العر
ندرةدار الجامعة الجدیدة،  ،2007سنة  نبیلة إسماعیل رسلان، التأمین ضد أخطار التلوث،(56)    28ص،، مصرالإس
ة عن  (57) ة المدن ة  الأضراربوفلجة عبدالرحمان، المسؤول ل توراه في القانون الخاص ، ة ودور التأمین، رسالة لنیل شهادة الد البیئ
ر بلقاید تلمسان، سنة الح ة ،جامعة أبو  اس   261،ص 2016-2015قوق و العلوم الس
، صالمرجع الرمضان ابو السعود،  (58)    328ساب
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ذلك الأضرار الناجمة عن ة المحضة، و الأضرار البیئ الماء، والهواء،والترة، والمعروفة  ة  ع  عناصرها الطب
ة أو الأضرار  الناجمة عن التلوث الشامل ه فلا یوجد ما )59(التلّوث العام الصّادر عن الأنشطة الإنسان ، وعل

انت هناك  ة عن أخطار التلوث من حیث المبدأ،وإن  ة المدن ة للمسؤول ة التأمین ة التغط ان حول دون إم
ة الملّوث والت ة تأمین مسؤول ات المتعلقة بخصوص ات التأمین خصوصاعض الصعو   .ي تتحمّلها شر

  : حتمالاتتواتر الأخطار وحساب الا: ثالثا
سمح لقوانین الإحصاء بتحدید درجة احتمال  ة، مما  فا لا للتحقّ  ون قا ه أن  قصد  تواتر الخطر 

مد قدرة المؤمن على حساب احتمال وقوع ة تكون مقرونة  ة الفن ة الخطر من الناح الخطر  حدوثه، لأن تغط
قا، وذلك من أجل معرفة فرص تحقّقه وف قوانین الإحصاء   .مس

ون هناك نوع من التواتر والاتّساق  ة،یجب أن  ة الفن ه من الناح لا للتأمین عل ون الخطر قا وحتى 
ذلك على الأقل و  ارها  قین أو اعت معاملة الصدفة على أنها  صفة عامة  سمح،  قدر  الانتظام في وقوعه 

ة، فالتأمین یرتكز على أساس حساب الاحتمالات،وحساب الاحتمالات معناه معرفة فرص تحقّ ص ورة نسب
انت الإحصاءات التي یجرها المؤمِّ  لما  نًا عن طر الإحصاء، و ح الیوم مم ن الأخطار، وهذا الحساب أص

قة، ومعرفة انت النتائج التي ینتهي إلیها أقرب ما تكون إلى الحق قة  درجة احتمالات الخطر أو حساب  دق
فضل تقدم فنّ الإحصاء نا  ات الیوم مم   )60(الاحتمالات قد 

ة للتأمین، إلاّ أنه قد تعترضها  ن التأمین علیها لتوافقها مع الأسس الفن م ه فإنّ أخطار التلوث  وعل
ا لإعادة ق ل دافعا حق ش ة الضرر البیئي، الأمر الذ  ات ذاتُ علاقة بخصوص عض  صعو النظر في 

ة للتأمین  ادئ التقلید   .الم
  شرع الجزائر من نظام التأمین موقف الم :الفرع الثالث 

ن القول أن المشرع الجزائر تناول نظام التأمین في إطار القواعد العامة من خلال نصوص القانون  م
ضا من  625- 619في المواد  )61(المدني اب العاشر تحت عنوان عقود الغرر وأ تحت الفصل الثالث من ال

موجب القانون  07- 95خلال قانون التأمینات المتمثل في الأمر   )62( 04-06المعدل 

                                                            
ة لتعوض أضرار التلوث (59) ،صالمرجع العطا سعد محمد حواس، الأنظمة الجماع   62ساب
، صالمرجع الرمضان ابو السعود،  (60)    326ساب
تمم الامر 2007مایو 13المؤرخ في  05-07القانون (61) المتضمن  القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58—75عدل و

ة العدد   .2007مایو  13الصادرة بتارخ  31المدني، الجردة الرسم
القانون  1995ینایر25المؤرخ في  07-95الامر(62) التأمینات، المعدل والمتمم   2006فبرایر20المؤرخ  في  04-06المتعل 
ة، العددا سمبر  26المؤرخ في  24-06والقانون  2006 سنة 15لجردة الرسم ة لسنة  2006د المتضمن قانون المال

ة العدد 2007 سمبر  27المؤرخة في  85الجردة الرسم   .  2006د
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ة ،إلاّ عوالملاحظ أن المشرع الجزائر لم تكن له إشارة صرحة للتأمین  ة عن الأضرار البیئ ن المسؤول
عض الأنواع من التأمینات التي لها علاقة بهذا النوع من الأضرار منها أنه ت وجد نصوص متفرقة التي تتناول 

ه المادة ة عن الصید  07-95من الأمر 186ما نصت عل ة المدن اد على اكتتاب تأمین المسؤول التي تلزم الص
ادة الحیوانات الضارة أثنا الغیر أو إ ة الأضرار التي یلحقها   06ء ممارسة الصید وهو الذ أأكدته المادة لتغط

عة من القانون  الصید 07- 04الفقرة الرا ة )63(المتعل  قة تأمین سارة المفعول تغطي المسؤول والتي تشتر وث
شر لممارسة الصید اد  ة للص   .المدن

ة التأمین الكلي أو الجزئي على الخسائر 07-95من الامر 41ما نصت المادة ان والأضرار  على إم
حر أو  ضانات، هیجان ال ة، الف ة مثل الهزات الأرض ع الكوارث الطب الناجمة عن حادث من الحوادث الخاصة 

ارثة أخر  ة    .أ
صیب المجاورن  مضار الجوار وهي نوع من أنواع التلوث الضجیجي الذ  عرف  ضا ما  وهناك أ

المطارات والموانئ  عض الأماكن  على أنه  07- 95من الامر 165ذا الإطار المادة ،حیث نصت في ه)64(ل
ن أن تتعرض " م ة التي  غطي مسؤولیتها المدن یتعین على الهیئة المستعملة لمطار أو میناء أن تكتتب تأمینا 

فعل نشاطها   "لها 
حر الجزائر  ه القانون ال ضا ما نص عل الذ یلزم مالك  131و130في المواد )65( 05- 98وهناك أ

مه شهادة  ة مسؤولیته عن ضرر التلوث، مقابل التزام السلطات الادارة تسل ار لتغط السفینة على التأمین الاج
  .تثبت هذا النوع من التأمین

الرجوع للقانون  ة المستدامة نجده لم ینص على التأمی 10-03و ة البیئة في إطار التنم حما ن المتعل 
ة،بل حتى القواعد المنظمة للمنشآت المصنفة لا نجدها تنص على اكتتاب هذه المنشآت  ضد الأضرار البیئ

ات ومراقبتها وإزالتها  الم)66(19-01تأمینا على الأضرار التي تسببها للبیئة،ماعدا القانون  تعل بتسییر النفا
غطي یخضع تشغیل منشآت م" على أنه 45الذ نص صراحة في نص المادة ات إلى اكتتاب تأمین  عالجة النفا

ما فیها أخطار حوادث التلوث   "ل الأخطار 

                                                            
ة العدد  2004أوت، 14المؤرخ في  07-04القانون رقم (63) الصید، الجردة الرسم   .2004 أوت 15المؤرخة في 51یتعل 
  356حمیدة جمیلة، المرجع الساب ،ص(64)
تمم الأمر  1998جوان  25المؤرخ في  05-98القانون (65) ر  23المؤرخ في  80-76عدل و ،المتضمن القانون 1998أكتو

ة العدد  ، لجردة الرسم حر موجب القانون رقم1998جوان  27المؤرخة في  47ال المؤرخ في  04-10،المعدل والمتمم 
ة العدد2010أوت15   . 2010أوت18المؤرخة في  46،الجردة الرسم
سمبر 12المؤرخ في  19-01القانون (66) ات ومراقبتها وإزالتهاتعل ،ی2001د ة، العدد،بتسییر النفا المؤرخة في 77الجردة الرسم
سمبر  15   .  2001د
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ة البیئة وهو التأمین ضد الكوارث  حما ه المشرع الجزائر  یتعل  ما یوجد تأمین أخر نص عل
ة، حیث أصدر له تشرع خاص ع ة التأمین على الكوارث   12-03یتمثل في القانون )67(الطب یتعل بإلزام

ا تعوض الضحا ة و ع ة على الحوادث )68(الطب ع ة آثار الكوارث الطب ،وهنا المشرع الجزائر قد حصر تغط
ة مازال لم یرقى  ستنتج أن نظام التأمین عن المسؤول ة فقط المستقلة عن إرادة أطراف عقد التأمین، ومنه  ع الطب

ة ة تأمین ة الضرر البیئي الذ یتطلب تغط عة وخصوص ة تقتضي سن قوانین تسایر التطور  إلى طب نوع
ما یلح بها من أضرار  اساته على البیئة    .التكنولوجي وانع

  :خاتمة
ة یهدف إلى ضرورة جبر الضرر للأضرار الناتجة عن  ة الموضوع رة المسؤول إنّ تبني الفقه المعاصر لف
ما في  ة لاس ة في النظم التأمین مة تعجز عن تغطیتها القواعد التقلید التلوث البیئي التي في الغالب ما تكون جس

ة  ة غیر تقلید ستدعي تبني نظماً تأمین ضات مما  م و تعتمد على تحق الضرر، مجال التعو اللجوء إلى تعم
ا  ستحیل تغطیتها فرد ة،والتي  افة النشاطات التي تتسبب في الأضرار البیئ ار على  نظام التأمین الإج
لها عوامل  ات،  ة الإث ان، إضافة إلى صعو ثیر من الأح الإضافة إلى عدم التعرف على المتسبب فیها في 

ا ةر الوسیلة المثلى القادرة على جبر الأضرار تجعل من التأمین الإج   .البیئ
التلوث البیئي یتدخّل الدولة  إنَّ  ضات خاصة  ارة إنشاء صنادی تعو ا في فرض إج لعب دورا أساس

لها من خلال فرض رسوم وضرائب على أصحاب المشروعات  و الأنشطة التي قد تتسبب  والمساهمة في تمو
م ما  ة، في التلوث البیئي،  ل هذه الصنادی للتمّن من تعوض الأضرار البیئ ن دفع اشتراكات لضمان تمو

ات التأمین  قوم بها المؤمن له المتمثل في شر فترض أن  ة التي  ة التأمین ستحیل ضمان التغط ما عندما  لاس
ةعن من خلال التأمین  الغ التأمین لتغط ة م فا ة وذلك حالة الإفلاس، أو عدم  مة الأضرار المسؤول ه ق ، وعل

ة ات التال م التوص ن تقد   :م
ار على أخطار التلوث البیئي - 1   .ضرورة التوجه نحو فرض الـتأمین الإج
التأمین  - 2 ة ععدم الاكتفاء  صنادی التعوض عن الأضرار البیئ ة وحیدة،بل یجب دعمها  آل ة  ن المسؤول

المجال وذلك من خلال ضمان تعوض المضرور من الأضرار ،مع التأكید على سد النقص التشرعي في هذا 
ض نه على الاستفادة من التعو م ما في الحالات التي لا  ة لاس   .البیئ

ما عندما تكون صنادی التعوض في - 3 ة لاس ة الدولة عن الأضرار البیئ ضرورة التوجه نحو إقرار مسؤول
د في نص حالة عجز أو إفلاس لضمان ح المضرور في التعوض ما وأن الدستور الجزائر یؤ ، لاس

ة على أن الدولة تعمل على الحفا على البیئة 68المادة   .الفقرة الثان
                                                            

ة في التشرع الجزائر  محمد، رحموني (67) ات تعوض الأضرار البیئ ام للنشر والتوزع،،2018،سنة1،آل   .178ص الأردن،دار الأ
ا، 2003أوت  26المؤرخ في  12-03الأمر رقم(68) تعوض الضحا ة و ع ة التأمین على الكوارث الطب  ردةجال، یتعل بإلزام
ةر ال   .2003 أوت 27،المؤرخة في 52العدد  سم


